
 شروط وأحكام أمر الشراء

على  ") على الشروط والأحكام الآتیة والتي تسري الموقعینص الموقع الإلكتروني ھذا (یشُار إلیھ فیما یلي بـ" 
") الذي تم إرسالھ  أمر الشراءأمر الشراء (بما في ذلك أي مرفقات مقدمة فیما یتعلق بھ، ویشُار إلیھ فیما یلي بـ" 

") من فرع شركة أورثو كلینیكال الموردالبرید الإلكتروني أو أي وسائل أخرى) إلیكم (" (عبر الفاكس أو 
"). وفي حال الإشارة إلى الشركات المشتري" أو بـ" أورثودیاجنوستیكس نیذرلاندز بي في (یشُار إلیھا فیما یلي بـ" 

، أي كیان یسیطر سیطرة مباشرة ) عند الانطباق على المورد1التابعة في ھذه الشروط والأحكام، فنعني بذلك: (
أو غیر مباشرة على ذلك الكیان أو یخضع لسیطرة مباشرة أو غیر مباشرة من ذلك الكیان أو یخضع لسیطرة 
مشتركة مع ذلك الكیان (السیطرة فیما یتعلق بالمورد تعني امتلاكھ للمورد أو امتلاك حقوق نفعیة، مباشرة أو  

%)، إما من خلال ملكیة أسھم المورد أو رأسمالھ  50لمئة على الأقل (غیر مباشرة، فیھ بنسبة خمسین في ا
المصدر أو تمتعھ بصلاحیة التصویت أو امتلاك حصة في العضویة أو غیر ذلك أو التمتع بصلاحیة توجیھ إدارة  

، ) وعند الانطباق على المشتري، شركة أورثو كلینیكال دیاجنوستیكس برمودا كو لیمتد2وسیاسات المورد)؛ (
في برمودا، وأي من شركاتھا الفرعیة التي تمتلك أغلب   وھي شركة معفاة ذات مسؤولیة محدودة یقع مقرھا

"). وبصرف النظر عن أي معاملات سابقة أبُرِمَت بین المشتري الشركات الفرعیةأسھمھا (یشُار إلیھا فیما یلي بـ" 
علیھا في الاتفاقیة ولا یقبل المشتري صراحةً  والمورد، یخضع أمر الشراء صراحةً للشروط والأحكام المنصوص  

 تقدیم المورد لأي سلع أو خدمات منصوص علیھا في أمر الشراء إلا بموجبھا (على النحو المبین أدناه).

بموجب قبول أمر الشراء أو بدء التنفیذ أو شحن أي سلع أو تقدیم أي خدمات (أو تقدیم أي تسلیمات ناتجة عنھا) 
الشراء، یقر المورد بأنھ قد قرأ الشروط والأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقیة وفھمھا ویوافق فیما یتعلق بأمر 

على الالتزام بھا. وإذا كان لدى المورد أي اعتراض على أي من ھذه الشروط والأحكام، یلتزم المورد (أ) بإخطار  
وبعدم قبول أمر الشراء وعدم بدء أي   ) أیام من استلامھ لأمر الشراء (ب)3المشتري كتابیاً في غضون ثلاثة (

تنفیذ أو شحن أي سلع أو تقدیم أي خدمات (أو تقدیم أي تسلیمات ناتجة عنھا) فیما یتعلق بأمر الشراء حتى/ ما لم  
تجر تسویة ھذا الاعتراض كتابیاً وبتوقیع كلاً من المشتري والمورد. وإذا رد المورد على أمر الشراء بفاتورة أو 

ر ینص على تطبیق شروط المورد، فإن المورد یقر بموجب ھذه الشروط والأحكام على تنازلھ عن  أي مستند آخ
 تطبیق شروطھ، رغم أي شرط یخالف ذلك. 

ً لما ینطبق، تخص أمر الشراء وقد یقوم  یجب عدم حفظ الرابط للموقع حیث أن ھذه الشروط والأحكام، وفقا
الشروط والأحكام المعدلة، إن وجدت، على الموقع وتسري في حینھ   المشتري بتعدیلھا من وقتٍ إلى آخر. وتنُشَر

یجب أن یقرأ المورد الشروط والأحكام المطبقة على كل أمر شراء صادر  على أوامر الشراء الصادرة بعد ذلك.
یم لاحقاً یستلمھ المورد حیث إن قبول أمر الشراء أو بدء التنفیذ أو شحن أي سلع أو تقدیم أي خدمات (أو تقد

أي تسلیمات ناتجة عنھا) بعد نشر أي نسخة معدلة من الشروط والأحكام على الموقع، یعد بمثابة قبول من 
 جانب المورد للنسخة المعدلة.

(أ) یرغب المشتري والمورد في تبدید أي شك فیما یتعلق بحقوق وسبل مجمل الاتفاق؛ التعدیلات.  .1
خلال تحدید التزاماتھما المتبادلة. وعلیھ، فإن أمر الشراء انتصاف كل منھما تجاه بعضھما البعض من 

) الساریة وقت إصدار  1والاتفاقیة الموقعة بین المشتري أو شركتھ التابعة والمورد أو شركتھ التابعة (
) والتي تنص على حكم یشیر إلى أن ھذه الاتفاقیة الموقعة تشكل مجمل الاتفاق بین 2أمر الشراء (

) والتي یصدر بموجبھا أمر الشراء، بناءً على موضوع أمر الشراء 3لق بموضوعھا (الطرفین فیما یتع
أو إفادة واردة في أمر الشراء تحدد صراحةً ھذه الاتفاقیة الموقعة (مثل اتفاقیة تورید أو اتفاقیة خدمات) 

في حالة عدم   ")،الاتفاقیةأو أمر الشراء وھذه الشروط والأحكام (یشُار إلیھما في أي من الحالتین بـ" 
) یتضمنان مجمل التفاھم بین المشتري والمورد فیما یتعلق 1وجود اتفاقیة من ھذا القبیل موقعة (

بموضوع أمر الشراء ویدخل ضمنھما جمیع الإقرارات والتعھدات والعھود والالتزامات والتفاھمات 
أو تعھدات أو عھود أو   التي اعتمد علیھا المشتري والمورد، ولا یقدم أي من الطرفین أي إقرارات 

) ویحلان محل جمیع الإقرارات والتعھدات والعھود والالتزامات 2التزامات أو تفاھمات أخرى؛ ( 
والتفاھمات السابقة بین المشتري والمورد، سواء كانت كتابیة أو شفھیة، بما في ذلك أي شروط تقدیریة 

 راء.أو عرض أو أي مستند آخر مشابھ فیما یتعلق بموضوع أمر الش



(ب) لا تسري أي إضافة أو تعدیل أو تنازل عن أي شرط أو حكم منصوص علیھ في أمر الشراء أو في ھذه  
الشروط والأحكام، كما لا تفَُعَل أي شروط أو أحكام إضافیة أو مختلفة، سواء كانت منصوص علیھا في أي  

ساري بمجرد النقر أو شروط فاتورة أو تأكید أو قبول أو ترخیص ساري بمجرد فتح العبوة أو ترخیص 
استخدام أو خدمة عبر الإنترنت أو أي مستند آخر أو وفقاً لأي إطار للتعامل أو استفادة من التجارة في أي  

 سلع أو خدمات أو قبول المشتري لھا، ما لم یتم النص على ذلك كتابیاً ویوقعھ المشتري والمورد. 

المتعلقة بأمر الشراء إلى ممثل المشتري، إذا كانت موجھة . توَُجَھ جمیع المراسلات الساریة  الإخطارات .2
من المورد إلى المشتري، وإلى ممثل المورد، إذا كانت موجھة من المشتري إلى المورد، المحدد في  
أمر الشراء أو إلى الطرف الآخر كتابةً حسبما ھو منصوص علیھ خلافاً لذلك. وتعتبر أي مراسلات 

ونیاً (مثل الموجھة عبر الإنترنت (بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر  موجھة عبر الفاكس أو إلكتر
أو البرید الإلكتروني)) (أ) "كتابیة" أو "خطیة"   cXMLأو بروتوكول    EDIواجھة البیانات الإلكترونیة  

(ب) و"موقعة" في حالة وجود توقیع ساري وفقاً للنظام المعمول بھ (بما في ذلك أي توقیع إلكتروني 
ري) (ج) و"أصلیة" عند طباعتھا. وتقُبَل المراسلات المقدمة على أنھا دلیل ورقي بنفس القدر  سا

وبموجب نفس الشروط التي تصدر من خلالھا السجلات التجاریة الأخرى وتحُفظَ في شكل وثائقي، ولا 
 یجوز الطعن بالقبول بحجة عدم إصدار المراسلة أو عدم حفظھا في شكل وثائقي.

. یلتزم المورد (أ) بأن یقدم للمشتري السلع والخدمات خدمات المنصوص علیھا في أمر الشراءالسلع وال .3
المنصوص علیھا في أمر الشراء؛ (ب) وبإبقاء المشتري على علم بحالة أمر الشراء؛ (ج) وبالسماح 

عمال المتعلقة للمشتري أو ممثلیھ بمراجعة ومتابعة التقدم الذي یحرزه المورد في أمر الشراء أو تنفیذ الأ
بھ، وذلك من وقتٍ إلى آخر عبر توجیھ إخطار مناسب؛ (د) وبتزوید المشتري بالتقاریر التي تتناسب 
مع طبیعة السلع والخدمات المنصوص علیھا في أمر الشراء حسب ما قد یطلبھ المشتري بصورة مناسبة 

 من وقتٍ إلى آخر. 

السلع والتسلیمات وفحصھا واختبارھا وقبولھا، بغض   . یقوم المشتري بالمراجعة النھائیة لجمیعالفحص .4
النظر عن سداد أي دفعة أو إجراء فحص أولي لھا. ویجري المشتري الفحص النھائي في غضون فترة 
زمنیة مناسبة بعد استلام السلع أو المنتجات. ولا یعتبر عدم تقدیم شكوى وقت إجراء ھذه المراجعة أو  

 المشتري عن أي حقوق أو سبل انتصاف فیما یتعلق بالسلع أو التسلیمات.  الفحص أو الاختبار تنازلاً من

السلع أو الخدمات غیر المطابقة؛ تأخر التسلیم؛ الموظفون البدلاء؛ تغییر العملیات أو المواد؛ تغییر  .5
(أ) یحتفظ المشتري بالحق في رفض أي سلع أو خدمات وإلغاء جمیع بنود أمر الشراء أو  السیطرة.
ذا لم یلتزم المورد بأي معاییر أو ممارسات صناعیة ساریة أو أي مواصفات أو رسومات أو بعضھا إ

عینات أو أوصاف معمول بھا أو أي معاییر أخرى مشابھة في أمر الشراء أو مقدمة من جانب المشتري  
م ") أو أي شروط وأحكاالمواصفاتإلى المورد بأي شكل من الأشكال (یشُار إلیھا فیما یلي باسم " 

منصوص علیھا في أمر الشراء وھذه الشروط والأحكام أو لم تكن السلع أو الخدمات المقدمة من المورد 
إلى المشتري مطابقة لھا. ولا یعتبر قبول أي سلعة من السلع المشحونة أو أي خدمة من الخدمات إلزاماً 

ي نفس الوقت ولا حرماناً للمشتري بقبول أي سلع غیر مطابقة أو خدمات غیر مطابقة یقدمھا المورد ف
ً أو في المستقبل. ویجوز  للمشتري من الحق في رفض أي سلع أو خدمات غیر مطابقة سواءً سابقا
للمشتري، في حالة رفضھ لأي سلع غیر مطابقة، إعادة ھذه السلع إلى المورد، مع تحمل المورد نفقة 

شتري أي سلع بدیلة لھذه السلع المرفوضة ما  نقل ھذه السلع ذھاباً وإیاباً، ولا یجوز للمورد أن یسلم الم
 لم یأذن المشتري بذلك. 

(ب) یتعین تسلیم السلع وتقدیم الخدمات وفقاً لتاریخ التسلیم أو الجدول الزمني للتسلیم، إن وجد، المقدم من المشتري 
المحدد، على   إلى المورد. وإذا اتضح في أي وقت أن المورد لن یلتزم بتاریخ التسلیم أو الجدول الزمني

المورد في حینھ أن یوجھ إخطاراً كتابیاً إلى المشتري یوضح فیھ أسباب التأخیر ومدتھ المقدرة. وإذا طلب  
المشتري، على المورد أن یشحن ھذه السلع المتأخرة بطرقٍ یتجنب من خلالھا التأخیر أو یقللھ إلى أقصى  



ا كان ذلك مناسباً والتعاقد مع شركة نقل أو شحن  حدٍ ممكن، ومن بین ھذه الطرق إعادة توجیھ أي شحنة إذ
 جوي مخصصة، ویتحمل المورد أي تكالیف إضافیة. 

(ج) فیما یتعلق بأي موظفین یعینھم المورد لتقدیم سلع أو خدمات للمشتري، یحتفظ المشتري بالحق لأي سبب 
ھذا الحق المورد من أي مسؤولیة قانوني في طلب عزل أي من ھؤلاء الموظفین أو إعادة تعیینھ، ولا یعفي 

یتحملھا بموجب أمر الشراء. ویوفر المورد موظفین بدلاء مقبولین للمشتري في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.  
إلا أنھ لا یجوز للمورد ترك أي وظیفة (وظائف) دون تعیین موظفین مقبولین للمشتري خلال أي فترة 

 (فترات) تقییم بدلاء.

تري في حینھ بأي تغییر جوھري في عملیة التصنیع أو المواد اللازمة لإنتاج أي سلع أو  (د) یخطر المورد المش
تسلیمات بموجب أي أمر شراء. ولا یجوز تنفیذ أي من ھذه التغییرات حتى یتلقى المورد موافقة خطیة من 

 المشتري.

ماً في حالة اقتراح المورد أو أي  یو 21(ھـ) یوجھ المورد إلى المشتري إخطاراً كتابیاً مسبقاً لا تقل مدتھ عن 
شخص آخر الدخول في أي معاملة مع أي طرف من الغیر فیما یتعلق بنقل ملكیة أو بیع جمیع أو غالبیة  
أعمالھ المتصلة بالاتفاقیة أو إنتاج أي سلع أو خدمات بموجب أمر شراء أو في حالة اندماجھ أو دمجھ أو  

 خرى مماثلة مع أي شخص أو كیان آخر. إجراء تغییر في السیطرة أو أي معاملة أ

(و) بغض النظر عن البنود السابقة، یجوز للمشتري إلغاء أمر الشراء وطلب أي سبل انتصاف أخرى متاحة وفقاً 
للنظام المعمول بھ، بما في ذلك أي تغطیة وتعویض عرضي ولاحق، من المورد إذا لم یلتزم المورد بأمر 

ً للمواصفات أو  الشراء وھذه الشروط والأحكام،  بما في ذلك تسلیم السلع أو الخدمات غیر المطابقة تماما
تاریخ التسلیم أو الجدول الزمني، إن وجد، المقدمة من المشتري إلى المورد أو عدم مطابقة السلع أو الخدمات  

 المقدمة من المورد إلى المشتري لھا.

یھا في الاتفاقیة أو ھذه الشروط . بصرف النظر عن أي حقوق أخرى للمشتري منصوص علالإلغاء .6
والأحكام، یجوز للمشتري إلغاء أمر الشراء في أي وقت ولأي سبب عبر توجیھ إخطار كتابي إلى  
المورد. وفي حالة أي إلغاء من ھذا القبیل، یلتزم المورد بأي توجیھات یقدمھا المشتري بھذا الإخطار 

اء ویوقف جمیع الشحنات وتسلیم السلع والخدمات فیما یتعلق بالسلع والخدمات الواردة في أمر الشر 
یوماً من تاریخ سریان  45الأخرى فیما یتعلق بأمر الشراء. ویقدم المورد إلى المشتري، في غضون 

ھذا الإلغاء، جمیع المواد والرسومات والعمل قید التنفیذ والملكیة الفكریة المشتركة (في حالة إنجازھا 
لغاء) ویرسل فاتورة إلى المشتري تتضمن جمیع السلع والخدمات التي  أو عدم إنجازھا في تاریخ الإ

قدمھا المورد والتي قبلھا المشتري وفقاً لأمر الشراء قبل الإلغاء، إلا أنھا لا تتضمن سوى السلع أو 
الخدمات التي لم یقدم المورد بالفعل فاتورة بھا إلى المشتري. ویوافق المشتري على دفع جمیع المبالغ 

المتنازع علیھا وفقاً لأمر الشراء وھذه الشروط والأحكام. ولا یتحمل المشتري بأي حال من  غیر
الأحوال مسؤولیة سداد أي مبالغ إجمالیة تزید عن (أ) الإجمالي الذي كان یجب أن یكون مستحقاً بموجب 

 غاء، أیھما أقل. أمر الشراء أو (ب) قیمة الأعمال التي قام بھا المورد وفقاً لأمر الشراء قبل الإل

. ما لم یخطر المشتري المورد بخلاف ذلك، یصدر المورد فاتورة منفصلة لكل شحنة سلع الفواتیر .7
سلمھا المورد ولكل مجموعة خدمات منجزة. ولا یجوز للمورد إصدار أي فواتیر قبل تسلیم السلع أو  

أي فترات خصم، من تاریخ  الخدمات إلى المشتري. وتحُتسََب تواریخ استحقاق السداد، بما في ذلك
استلام المشتري للفاتورة حتى تاریخ إرسال شیك المشتري بالبرید (أو قیام المشتري بالدفع بأي طریقة 
أخرى). وتقَُدَم فواتیر المورد من خلال بوابة شبكة أریبا الخاصة بالمشتري. كما یجوز للمشتري أن  
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جمالي وأي تفاصیل یتطلبھا أمر الشراء؛ (ب) وصفاً للسلع أو الخدمات المقدمة وقیمة كل بند والمبلغ الإ
نظام ولوائح الضرائب الساریة؛ (ج) التفاصیل والوثائق الداعمة المتعلقة بأي نفقات سفر ونفقات نثریة 
یوافق علیھا المشتري؛ (د) وصف مفصل لعدد ساعات العمل والأتعاب بالساعة، إذا كانت الخدمات 
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الفواتیر إلى المشتري في حینھ، وعلى أي حال  مقدمة بناءً على الوقت وأسعار المواد. ویرسل المورد 
شھراً بعد تسلیم السلع أو الخدمات (بما في ذلك البرامج أو التسلیمات الأخرى) إلى   12في غضون 

شھراً من تسلیم المورد للسلع    12المشتري. ویجوز للمشتري رفض أي فواتیر ترُسَل إلیھ بعد أكثر من  
شھراً بعد   12ع أي مبالغ لم تصدر فواتیر صحیحة بھا في غضون  أو الخدمات، ولا یلتزم المشتري بدف

تسلیم السلع أو الخدمات، بما في ذلك أي مصاریف أو ضرائب على التحویل كانت ستسترد خلافاً لذلك  
 وفقاً لأمر الشراء.

یوماً من استلام المشتري   60ما لم یخطر المشتري المورد بخلاف ذلك، یجرى السداد بعد    .المدفوعات .8
لأي فاتورة غیر متنازع علیھا. ویجوز للمشتري الامتناع عن دفع أي مبالغ یتنازع علیھا المشتري  

یة بحسن نیة. وباستثناء المبالغ المنصوص علیھا صراحةً في أمر الشراء، لا یتحمل المشتري مسؤول
سداد أي (أ) رسوم أخرى، بما في ذلك رسوم التسلیم أو قطع الغیار أو الخدمات (ب) ونفقات المورد 
أو أي مخصص إضافي على أي نفقات للمورد. وإذا وجب على المشتري اقتطاع أي مبلغ مقابل أي  

 مقتطعة. ضریبة مقتطعة، یخصم المشتري ھذا المبلغ ویقدم للمورد دلیل على تسویة تلك الضریبة ال

. (أ) بصرف النظر عن أي إقرار أو تعھد أو اتفاق آخر بخلاف ذلك، یقر المورد ویتعھد، دون  التعھدات .9
) السلع والخدمات المقدمة بموجب أمر الشراء ذات جودة قابلة للتسویق ومتوافقة  1قیدٍ أو شرط، بأن: (

مناسبة للاستخدامات والأغراض  مع المعاییر والممارسات الصناعیة المعمول بھا والمواصفات وأنھا 
التي یقصدھا المشتري ضمن الإطار العادي لأعمالھ وأنھا خالیة من أي عیوب في التصمیم والمواد 

) جمیع الخدمات المقدمة من المورد یقدمھا موظفون مؤھلون وذوي مھارات ومدربون 2والصناعة؛ (
) أي مستند مقدم من المورد إلى المشتري 3یة؛ (تدریباً مناسباً على أداء الخدمات وبطریقة مھنیة واحتراف

) المورد والسلع والخدمات المقدمة للمشتري 4مستوفي المعاییر المناسبة للوضوح والتفصیل؛ (
واستخدام المشتري لھا لا ینتھك حقوق الملكیة الفكریة لأي طرف، بما في ذلك المعلومات السریة أو  

) المورد لا یتحمل حالیاً أي  5اءات الاختراع لدى أي طرف؛ (الأسرار التجاریة أو حقوق النشر أو بر
التزام تجاه أي طرف، ولن یدخل المورد في أي التزام مع أي طرف، یمكن أن یتعارض مع تسلیم 

) المورد ملتزم بجمیع الأنظمة والمراسیم واللوائح، 6المورد للسلع أو الخدمات الواردة في أمر الشراء؛ (
تعلقة بالبیئة والسلامة والصحة المھنیة ومعاییر العمل وتجمیع السلع وتوریدھا والھیئة بما في ذلك تلك الم

العامة للغذاء والدواء وأي منتجات خاضعة للرقابة على وجھ التحدید وأي تصاریح وتراخیص وشھادات 
 یجب أن تكون لدى المورد، وأن السلع والخدمات التي یقدمھا المورد متوافقة معھا.

انتھك المورد، أو انتھكت السلع والخدمات المقدمة للمشتري أو استخدام المشتري لھا، حقوق الملكیة  (ب) إذا
الفكریة لأي طرف، بما في ذلك المعلومات السریة أو الأسرار التجاریة أو حقوق النشر أو براءات الاختراع 

م المورد، على نفقتھ وباختیاره، إما لدى أي طرف والمتعلقة ببیع ھذه السلع أو الخدمات أو استخدامھا، یلتز
أن یضمن للمشتري الحق في استمرار استخدام ھذه السلع أو الخدمات أو یستبدل ھذه السلع أو الخدمات بسلع 
أو خدمات غیر منتھكة أو یعدل ھذه السلع أو الخدمات بحیث تصبح سلع أو خدمات غیر منتھكة. إلا أنھ لا 

 ید أو استبعاد أي مطالبات أو سبل انتصاف أخرى قد یؤكد المشتري علیھا.یجوز تفسیر ما سبق على أنھ تقی

(ج) تؤول جمیع الإقرارات والتعھدات إلى المشتري وعملائھ ومستخدمي السلع أو الخدمات أو المنتجات التي قد 
د أو المطبقة تدُمَج ھذه السلع أو الخدمات فیھا. وتعتبر جمیع إقرارات وتعھدات الغیر التي حصل علیھا المور

ً لصالح المشتري  علیھ فیما یتعلق بأي سلعة وخدمات واردة في أمر الشراء أنھا منصوص علیھا أیضا
وشركاتھ التابعة ومستخدمیھ وعملائھ. ولا یفُسََر أي حكم من أحكام ھذا البند على أنھ یقید بأي شكل من 

 الأشكال تعھدات المورد الأخرى إلى المشتري.

دون المساس بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى للمشتري بموجب أمر الشراء، یوافق . التعویضات .10
المورد على تعویض المشتري وشركاتھ التابعة (ومدیریھ (مدیریھا) وموظفیھ (موظفیھا) ووكلائھ 
(وكلائھا)) وإبراء ذمتھم ضد جمیع الخسائر والمطالبات والمسؤولیات والتعویضات والنفقات، بما في  

") المطالباتسبیل المثال لا الحصر، أتعاب المحاماة المناسبة (یشُار إلیھا فیما یلي مجتمعة بـ" ذلك على  
فیما یتعلق بما یلي أو الناشئة عما یلي: (أ) أي سوء تصرف نتیجة إھمال أو متعمد من المورد أو موظفیھ 



ذلك موظفیھ أو وكلائھ أو  ) خرق المورد (بما في  2أو وكلائھ أو مستشاریھ أو مقاولیھ من الباطن؛ أو (
 مستشاریھ أو مقاولیھ من الباطن) لأي من أحكام أمر الشراء أو ھذه الشروط والأحكام.

. لا یتحمل المشتري أو شركاتھ التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، المسؤولیة عن  المسؤولیة  تحدید .11
مضاعفة أو عرضیة أو أرباح سداد تعویضات تبعیة أو غیر مباشرة أو خاصة أو عقابیة أو مثالیة أو 

فائتة، سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة، أو فوائد مسبقة أو أتعاب محاماة أو تكالیف بناءً على مطالبات 
المورد أو أي طرف آخر وتكون ناجمة عن خرق أي تعھد صریح أو ضمني أو عدم الالتزام بھ أو  

یة عن الضرر أو عدم تحقیق أي سبیل انتصاف  خرق العقد أو التحریف أو الإھمال أو المسؤولیة المدن
غرضھ الأساسي أو غیر ذلك. وبغض النظر عن الشكل (مثل عقد أو مسؤولیة تقصیریة أو غیر ذلك) 
الذي قد یتُخََذ بھ أي إجراء نظامي أو منصف، لا یتحمل المشتري أو الشركات التابعة لھ بأي حال من  

ائر التي تتجاوز في مجملھا مبلغ أكبر من (أ) المبلغ المستحق الأحوال المسؤولیة عن التعویضات أو الخس
من المشتري كما ھو منصوص علیھ في أمر الشراء ولكنھ لم یسَُدَد بالفعل إلى المورد مقابل السلع أو  

دولار أمریكي.   1000الخدمات المقدمة من المورد وفقاً لأمر الشراء وھذه الشروط والأحكام أو (ب)  
لمادة إلا حین یقتضي النظام المعمول بھ تحدیداً تحمل المسؤولیة على الرغم من إخلاء ولا تسري ھذه ا

 المسؤولیة والاستبعاد والقیود السابقة وإلى الحد الذي یقتضي فیھ ذلك. 

. بالنسبة إلى الفترة التي تبدأ بقبول المورد أمر الشراء أو بدء التنفیذ أو شحن أي سلع أو تقدیم التأمین .12
(أو تقدیم أي تسلیمات ناتجة عنھا) فیما یتعلق بأمر الشراء وتنتھي بعد عام واحد على الأقل   أي خدمات

من إنجاز المورد لأمر الشراء بشكلٍ تام أو إلغاء المشتري لأمر الشراء، یبقي المورد، على نفقتھ 
یقدم شھادة الخاصة، على تغطیة تأمینیة مناسبة ومتعارف علیھا لدى شركة تأمین ذات سمعة حسنة (و

(شھادات) تأمین كتابیة إلى المشتري إذا طلب ذلك وعند الطلب)، وتتضمن تلك التغطیة، على سبیل 
المثال لا الحصر، (أ) التغطیة النظامیة لتعویض العمال بموجب القوانین والأنظمة المعمول بھا، (ب) 

خدمات بموجب أي أمر شراء یكون لدى المورد تغطیة تأمینیة كافیة طوال مدة تورید أي منتجات أو 
عاماً بعد ذلك. ویجب أن یقَُدَم التأمین من شركة تأمین ذات سمعة حسنة مرخص لھا للعمل  12ولمدة 

 وتوفیر التأمین في المنطقة التي یتواجد بھا المورد.

التسلیمات التي  لمشتري ھو المالك الحصري لجمیع ا. (أ) حقوق الاختراعات؛ حقوق التألیف والنشر .13
أنشأھا المورد فیما یتعلق بأمر الشراء أو أثناء تنفیذه إلى جانب أي أعمال قائمة على ھذه التسلیمات أو 

") وأي أفكار أو مفاھیم أو اختراعات أو تقنیات یجوز المشتقاتمشتقة منھا (یشُار إلیھا فیما یلي بـ" 
رسة فیما یتعلق بأمر الشراء أو أثناء تنفیذه (یشُار للمورد أن یتصورھا أو یستخدمھا أولاً في إطار المما

مواد  ") (یشار إلى المشتقات ومفاھیم التسلیمات مجتمعة بـ"مفاھیم التسلیماتإلیھا فیما یلي بـ" 
") وجمیع حقوق الملكیة الفكریة فیھ، بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر المشتري

لتجاریة والحقوق الأدبیة والحقوق المماثلة أیاً كان نوعھا بموجب قوانین والأسرار التجاریة والعلامات ا
 ").حقوق الملكیة الفكریةأي ھیئة حكومیة (یشُار إلیھا مجتمعة بـ" 

) تعتبر جمیع مواد المشتري المحمیة بحقوق التألیف والنشر والتي أنشأھا المورد فیما یتعلق بأمر الشراء  1(ب) (
عمال المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة المنفذة في إطار عمل الموظف" لصالح المشتري، أو أثناء تنفیذه "الأ

) تكون جمیع الحقوق وحقوق 3) یعتبر المشتري مؤلف مواد المشتري لأغراض حقوق الطبع والنشر، (2(
 ً بإجراء   الملكیة والمصالح المعنیة في جمیع أنحاء العالم ملكاً للمشتري بصفتھ الطرف الذي یكلف خصیصا

ھذا العمل، في كل حالة باستثناء الحد (أ) غیر المسموح بھ بموجب النظام المعمول بھ أو (ب) الذي یكون  
فیھ تحدید مواد المشتري على أنھا "أعمال متعلقة بحقوق الملكیة الفكریة تنفذ في إطار عمل الموظف" سینشئ 

 . علاقة عمل بموجب النظام المعمول بھ بین المشتري والمورد

المورد بموجب ھذه الوثیقة تنازلاً نھائیاً لصالح المشتري دون أي مقابل إضافي، ویحث موظفیھ على    یتنازل(ج)  
التنازل بصورة نھائیة لصالح المشتري، عن جمیع الحقوق وحقوق الملكیة والمصالح في مواد المشتري 

والحصول على تعویضات وجمیع حقوق الملكیة الفكریة فیھا والمتعلقة بھا، بما في ذلك الحق في التقاضي 
والتماس أي سبیل انتصاف آخر من الأشخاص الآخرین عن أي انتھاك أو استخفاف أو سوء سلوك أو أي  



مخالفة أخرى لأي من حقوق الملكیة الفكریة أو تتعارض معھا سواء كان ذلك في الماضي أو الحال أو  
أعمال متعلقة بحقوق الملكیة الفكریة  رة عن " الاستقبال، وذلك إلى الحد الذي لا تكون فیھ مواد المشتري عبا

" أو إلى الحد الذي لا یحصل فیھ المشتري على ملكیة أي حقوق طبع ونشر بأي تنفذ في إطار عمل الموظف
صورة أخرى وفیما یتعلق بجمیع حقوق الملكیة الفكریة الأخرى. كما یوافق المورد على التنازل عن ھذه  

د الذي یكون فیھ ھذا التنازل عن الحقوق والملكیة باطلاً أو یكون أي من  الحقوق وعدم ممارستھا إلى الح 
الحقوق السابقة، بما في ذلك ما یسمى "الحقوق الأدبیة" أو الحقوق "المعنویة" غیر قابل للتصرف. وإذا اعتبر 

ً وقابلاً لل نقل ودائماً  ھذا التنازل والموافقة باطلین، یوافق على منح المشتري ومن ینوب عنھ حقاً حصریا
وغیر قابل للإلغاء وعالمیاً ومعفیاً من حقوق الملكیة لإتاحة مواد المشتري وأي عملیة أو تقنیة أو برنامج أو 
مقال أو معدات أو نظام أو وحدة أو منتج أو عنصر مكون مشمول بمفاھیم التسلیمات أو مطالبة بأي براءة 

خدامھا وتسویقھا وتعدیلھا وتوزیعھا ونقلھا ونسخھا اختراع في أي عنصر مشمول بمفاھیم التسلیمات واست
وبیعھا وممارستھا وعرضھا للبیع واستیرادھا. ویحرر المورد، بناءً على طلب المشتري، أو یرتب تحریر 
أي صك، بما في ذلك بواسطة أي موظف أو مقاول، یكون مطلوباً للتنازل عن الحقوق لصالح المشتري وفقاً  

ھذه الحقوق باسم المشتري. وإذا لم یتسن للمورد تنفیذ أي عملیة تنازل وفقاً لھذه المادة  لھذه المادة أو إنفاذ 
في غضون خمسة عشر یوماً تقویمیاً من طلب المشتري، یعین المورد بموجب ھذه الوثیقة المشتري للتصرف  

ً مقامھ لغرض وحید ھو تنفیذ أي عملیة تنازل من ھذا القبیل نیابة عن المورد لصالح   بوصفھ وكیلاً قائما
 المشتري ویوافق المورد على أن یكون ملزماً بذلك.

(د) یضع المورد على وجھ جمیع المواد المحمیة بحقوق التألیف والنشر المعدة للمشتري إشعار حقوق التألیف 
والنشر الذي یحدد المشتري وسنة النشر في صیغة مقروءة. ویزود المورد المشتري بكل ما ھو ذو صلة  

زم من رسومات التصمیم والشفرة المصدریة والمستندات الأخرى التي توضح بالتفصیل حقوق الملكیة  ولا
الفكریة فیما یتعلق بمواد المشتري. ولا یستخدم المورد أي حقوق ملكیة فكریة فیما یتعلق بمواد المشتري  

السلع أو الخدمات إلى بأي طریقة أو لأي سبب كان، باستثناء فیما یتعلق بأمر الشراء الخاص بتوفیر 
المشتري. ودون المساس بما سبق، یوافق المورد على أنھ لا یجوز للمورد أو أي من شركاتھ التابعة بیع أي  
سلع أو خدمات تستخدم حقوق الملكیة الفكریة فیما یتعلق بمواد المشتري إلى أي طرف بخلاف المشتري أو 

 توزیعھا أو تخویل الغیر ببیعھا أو توزیعھا.

إذا كانت السلع المنصوص علیھا في أمر الشراء تتضمن أي برمجیات (بما في ذلك وفقاً  .لبرمجیاتا .14
لعرض البرمجیات الخدمیة) أو وثائق ذات صلة أو تحدیثات متعلقة بھا (یشُار إلیھا مجتمعة 

 ")، فإن الشروط والأحكام التالیة تنطبق:البرمجیاتبـ" 
الملكیة الفكریة في البرمجیات والحقوق المرتبطة بھا. ویمنح المورد بموجب یحتفظ المورد بجمیع حقوق  )أ(

ھذه الوثیقة المشتري وشركاتھ التابعة ترخیصاً دائماً (ما لم یقتصر بطریقة أخرى بموجب أمر الشراء على  
 مدة محددة)، عالمیاً غیر حصري للوصول إلى البرمجیات واستخدامھا لأغراض أعمال المشتري وشركاتھ
التابعة. وإذا قصر أمر الشراء استخدام البرمجیات على عدد معین من المستخدمین، فیجوز للمشتري استبدال  
مستخدم بمستخدم آخر من وقت إلى آخر، شریطة ألا یتجاوز عدد المستخدمین الذین یستخدمون البرمجیات 

شركاتھ التابعة قد تجاوزت حقوق في أي وقت العدد المحدد في أمر الشراء. وإذا قرر المورد أن المشتري و
مع ھذه الشروط  -فیما عدا ھذه الحالة  -البرمجیات الواردة في أمر الشراء بالاستخدام المتزاید المتوافق 

والأحكام، یجب على المورد إخطار المشتري كتابیاً على الفور بھذا الاستخدام الزائد، وعلى المشتري بعد 
على الفور. وإذا لم یقم المشتري بإنھاء ھذا الاستخدام الزائد، فیكون سبیل  ذلك إنھاء ھذا الاستخدام الزائد

الانتصاف الوحید المتاح أمام المورد ھو إصدار فاتورة للمشتري تتناسب مع ھذا الاستخدام الزائد بتطبیق 
 الأسعار المنصوص علیھا في أمر الشراء. 

من النسخ الاحتیاطیة أو النسخ الأرشیفیة لأي ) إنشاء عدد مناسب 1یجوز للمشتري وشركاتھ التابعة ( )ب(
) والسماح لطرف واحد أو أكثر من الغیر بممارسة الحقوق الممنوحة للمشتري 2برمجیات یوفرھا المورد (

وشركاتھ التابعة بموجب ھذه الاتفاقیة، شریطة ألا یجوز لأي طرف من ھذا القبیل استخدام البرمجیات 
دمات إلى المشتري وشركاتھ التابعة. وباستثناء ما ھو مسموح بھ صراحةً  سوى لتوفیر السلع أو أداء الخ

) عدم إجراء ھندسة عكسیة للبرمجیات 1في ھذه الشوط والأحكام، یجب على المشتري وشركاتھ التابعة (
) وعدم إزالة أي إشعارات خاصة بحقوق 2أو فك شفرتھا أو اكتشاف الشفرة المصدریة لھا بأي شكل آخر؛ ( 



) وإعادة نسخ ھذه الإشعارات على أي نسخ 2أو العلامة التجاریة أو غیرھا من الحقوق الامتلاكیة؛ (النشر  
ً بحیث لا تمرر أي وسائط مادیة إلى   من البرمجیات. كما یجب على المورد تسلیم البرمجیات إلكترونیا

 المشتري.
لأسعار القصوى، إن وجدت، التي  یقر المورد بأن السعر الذي یفرضھ لا یتجاوز ا  الحكومیة.  التعاقدات .15

 تحددھا أي جھة حكومیة. 

یعُفى المورد والمشتري، حسب مقتضى الحال، من حالات التأخیر في الأداء أو التخلف    القوة القاھرة. .16
عن الأداء إلى الحد الذي ینشأ عن أسباب خارجة عن سیطرة الطرف المعني المناسبة، بما في ذلك على  

الإضرابات أو الحروب أو الحرائق أو أعمال الإرھاب أو أحداث القضاء والقدر، سبیل المثال لا الحصر  
مثل الفیضانات والزلازل. وفي حالة وقوع حدث من ھذا القبیل أو تحقق ھذا الشرط، یجب على الطرف 
المُعفى من الأداء بموجب ھذه الاتفاقیة إخطار الطرف الآخر بذلك على الفور وبذل الجھود الحثیثة 

اء في أقرب فرصة ممكنة. وفي حالة إعفاء المورد من الأداء بموجب ھذه الاتفاقیة، یجوز للمشتري للأد
إلغاء أمر الشراء ویوافق المورد على تزوید المشتري بالمساعدة والمعلومات اللازمة للمشتري من أجل  

 إنتاج سلع وتقدیم خدمات بدیلة أو ترتیب الحصول علیھا بطریقة أخرى. 

ما لم یخطر المشتري المورد بخلاف ذلك، یجب أن یجرى تسلیم السلع بنظام التسلیم  الشحن. شروط .17
على ظھر السفینة، وتشمل جمیع المبالغ الواردة في أمر الشراء جمیع رسوم التسلیم إلى المصنع. وفي 

ولم یحدد حالة اتفاق المشتري والمورد على شحن السلع بنظام نقطة شحن التسلیم على ظھر السفینة، 
المشتري المسار، یجب على المورد شحن السلع عبر الطریقة الأكثر اقتصاداً التي تلتزم بتاریخ التسلیم 
الذي یقدمھ المشتري إلى المورد. ویجب على المورد تقدیم قائمة تعبئة إلى المشتري بالنسبة إلى جمیع 

ندات الشحن، إن وجدت، إلى رقم  الشحنات التي تشیر إلى رقم الأمر المناسب. كما یجب أن تشیر س
 الأمر المناسب.

یوافق المورد على أنھ متى حددت لوائح الشحن التي تغطي البضائع المنقولة  عن النقل. المسؤولیة .18
بواسطة شركة نقل عامة حداً أقصى لمسؤولیة شركة النقل عن الخسائر أو الأضرار التي تحدث أثناء 

 المشتري عن أي خسارة أو ضرر یتجاوز ھذا الحد الأقصى.  النقل، فسیكون المورد مسؤولاً تجاه

(أ) یتعین على المورد ألا یقوم بأي نوع من الإعلان (بما في ذلك أي بیان  ؛ عدم الإعلان.السریة .19
صحفي أو إعلان عام) وألا یستخدم أي شعارات أو علامات تجاریة أو علامات خدمة أو أي من أسماء 

 المشتري أو شركاتھ التابعة، وذلك دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من المشتري.

رد عدم الإفصاح عن المعلومات السریة (حسب تعریفھا الموضح أدناه) لأي طرف من الغیر على المو  یتعین(ب)  
أو استخدام أي معلومات سریة من ھذا القبیل لأي غرض بخلاف ما یتعلق بتزوید المشتري بالسلع أو  
 الخدمات المنصوص علیھا في أمر الشراء، وذلك دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من المشتري.

" أي معلومات غیر موجودة بالفعل في المجال العام أو ما یطوره المعلومات السریةویقُصد بمصطلح " 
المورد أو یحصل علیھ بصورة مستقلة فیما یتعلق بما یلي: وجود علاقة مع المشتري؛ أو نظم أو ممارسات 

لمشتراة والكمیات الشراء لدى المشتري (بما في ذلك، على سبیل المثال لا الحصر، وصف العناصر ا
المشتراة والأسعار المدفوعة)؛ أو طبیعة الخدمات المؤداة أو التسلیمات أو البضائع المسلمة بموجب أمر 
الشراء؛ أو أي بیانات أو تصمیمات أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمشتري أو شركاتھ التابعة أو أعمالھم.  

) إلى موظفي المورد الذین  1معلومات السریة (وبصرف النظر عما تقدم، یجوز للمورد الإفصاح عن ال
) من أجل الامتثال للأنظمة  2یحتاجون إلى معرفة ھذه المعلومات فیما یتعلق بأداء المورد لأمر الشراء أو (

المعمول بھا أو الأوامر القضائیة أو اللوائح الحكومیة، شریطة أنھ في أي من ھذه الاحالات على المورد  
ى الفور إلى المشتري قبل الإفصاح للسماح للمشتري بالتعلیق علیھ والتماس أمر حمایة تقدیم إخطار بذلك عل

أو أي سبیل انتصاف مماثل. ویوافق المورد على أنھ سیتخذ الإجراء المناسب عن طریق إصدار تعلیمات 
ھم إلى موظفیھ المسموح لھم بالوصول إلى المعلومات السریة أو الاتفاق معھم أو خلاف ذلك لإبلاغ

ً إلى   بالالتزامات الواردة طي ھذه الاتفاقیة. ولیس ثمة حق أو حق ملكیة أو مصلحة أو ترخیص ممنوحا
المورد أو یرد ضمناً بموجب أي علامة تجاریة أو براءة اختراع أو حقوق نشر أو أي حق ملكیة فكریة آخر  



إعادة جمیع المستندات والمواد   عن طریق الإفصاح عن المعلومات السریة الواردة طي ھذه الاتفاقیة. ویجب
الأخرى التي تحتوي على معلومات سریة وأي بیانات أو تصمیمات أخرى أو غیر ذلك من المعلومات 
المقدمة إلى المورد (وأي نسخ عنھا) إلى المشتري، بناءً على طلبھ في أي وقت، أو إتلافھا، وفقاً لتوجیھات 

 المشتري.

أي سلع أو خدمات، بجمیع التشریعات المعمول بھا في البلد منشأ البیانات أو حیثما (ج) یلتزم المورد، أثناء تقدیم  
)، إذا كان معمولاً بھا)، 2016/ 679تنقل البیانات (مثل اللائحة التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیانات العامة (

و لائحة أو قاعدة أو  أو أي نظام أو تشریع أو إعلان أو قرار أو توجیھ أو نص تشریعي أو أمر أو مرسوم أ
غیر ذلك من الصكوك الملزمة التي تنفذ اللائحة التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیانات العامة والتوجیھ المتعلق  

ً بعبارة " EC/2002/58بالخصوصیة والاتصالات الإلكترونیة ( تشریعات الاتحاد ) (یشُار إلیھما معا
المتعلقة بالخصوصیة أو حمایة البیانات. وإذا قدم المشتري  ") أو اللوائح الأخرىالأوروبي لحمایة البیانات

بیانات شخصیة (حسب التعریف الوارد لھا في تشریعات الاتحاد الأوروبي لحمایة البیانات أو غیرھا من  
اللوائح المتعلقة بالخصوصیة أو حمایة البیانات المعمول بھا) إلى المورد، فیجب على المورد معالجة البیانات 

یة فقط فیما یتعلق بأداء التزاماتھ بموجب أمر الشراء أو الاتفاقیة، وما لم یجیز المشتري خلاف ذلك،  الشخص
یجب على المورد عدم استخدام أي بیانات شخصیة أو الإفصاح عنھا لأي غرض بخلاف ھذا الأداء. ویجب 

ایة البیانات الشخصیة من التدمیر على المورد تنفیذ جمیع الإجراءات الأمنیة والفنیة والتنظیمیة المناسبة لحم
العرضي أو غیر القانوني أو الفقد أو التغییر العرضي أو الإفصاح أو الوصول غیر المصرح بھ وكذلك من 
أشكال المعالجة غیر القانونیة الأخرى، ویتعین علیھ عدم تخزین البیانات الشخصیة والاحتفاظ بھا لفترة 

الخدمات. وعند إنھاء أي أمر شراء أو الاتفاقیة، یجب على المورد  أطول مما ھو ضروري لتوفیر السلع أو  
أن یعید إلى المشتري فوراً جمیع البیانات الشخصیة التي لا تزال في حوزتھ. ویساعد المورد المشتري في  
أي طلبات یتلقاھا فیما یتعلق بحقوق الوصول إلى البیانات الشخصیة والاعتراض علیھا وتصحیحھا حسب 

ریعات الاتحاد الأوروبي لحمایة البیانات أو غیرھا من اللوائح المتعلقة بالخصوصیة أو حمایة مقتضى تش
البیانات المعمول بھا. ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن ینقل المورد البیانات الشخصیة إلى معالجات تابعة 

مایة البیانات أو غیرھا من اللوائح  للغیر منشأة في بلدان لا ینُظر إلیھا بموجب تشریعات الاتحاد الأوروبي لح
المتعلقة بالخصوصیة أو حمایة البیانات المعمول بھا على أنھا توفر مستوى مناسب من الحمایة، ما لم یحصل  
على موافقة صریحة مسبقة من المشتري. ویوافق كل طرف على تنفیذ الشروط والأحكام المناسبة بموجب 

بیانات أو غیرھا من اللوائح المتعلقة بالخصوصیة أو حمایة البیانات تشریعات الاتحاد الأوروبي لحمایة ال
المعمول بھا، بالقدر المطلوب فیما یتعلق بعملیات نقل البیانات الدولیة وقبل إجراء أي عملیة نقل من ھذا  

 القبیل.

جمیع الأدوات والمعدات والمواد من كل نوع المقدمة إلى المورد من جانب  ممتلكات المشتري. .20
المشتري، أو التي یدفع المشتري ثمنھا، وأي بدائل لھا وأي مواد ملحقة أو مرتبطة بھا في بلد المشتري،  
تبقى ملكیة شخصیة للمشتري، ویجب تخزینھا بصورة آمنة بمعزل عن ممتلكات المورد. ویجب على  

بیل ملء أوامر المورد عدم استبدال أي من ممتلكات المشتري وعدم استخدام ھذه الممتلكات إلا في س
شراء المشتري. وتكون ھذه الممتلكات مسؤولیة المورد أثناء وجودھا في عھدتھ أو تحت سیطرتھ،  
ویتعین على المورد التأمین علیھا على نفقتھ الخاصة بمبلغ یعادل تكلفة الاستبدال یكون مستحق الدفع  

ن المشتري، وفي ھذه الحالة  للمشتري عند الخسارة، ویخضع التأمین للإنھاء بناءً على طلب خطي م
على المورد تجھیز ھذه الممتلكات للشحن وإعادة تسلیمھا إلى المشتري في نفس الحالة التي استلمھا بھا 

 المورد في الأصل، مع استثناء البلى والاستعمال بصورة مناسبة.

") ووضع  صحیفة بیانات السلامةتسبق صحیفة بیانات السلامة المناسبة ("  صحائف بیانات السلامة. .21
البطاقات، متى وإن اقتضى النظام ذلك، أو تصاحب كل شحنة یقدمھا المورد. وعلاوة على ذلك، یجب 
على المورد أن یرسل إلى المشتري صحیفة بیانات السلامة المحدثة ووضع البطاقات حسب مقتضى  

مل جمیع حاویات البضائع الخطرة (وجمیع المستندات المتعلقة بھا) تحذیرات النظام. ویجب أن تح
واضحة وملائمة. ویجب على المورد تعویض المشتري عن جمیع المطالبات والدعاوى والإجراءات 



والأضرار والتكالیف والنفقات وأي مسؤولیة أو خسارة أخرى یتحملھا المشتري نتیجة لأي خرق لھذا  
 الشرط. 

یوافق المورد على بذل الجھود المناسبة تجاریاً لتنفیذ سیاسة   لبیئة والسلامة والصحة الصناعیة.مسائل ا .22
المسؤولیة البیئیة فیما یتعلق بمنتجاتھ وعملیاتھ، ویشمل ذلك عند الاقتضاء، برامج منع التلوث والحد  

لقة بأنشطة المورد في  من النفایات. وفیما یخص جمیع مسائل البیئة والسلامة والصحة الصناعیة المتع
توفیر السلع أو تقدیم الخدمات إلى المشتري، یجب على المورد: (أ) الامتثال لجمیع الأنظمة واللوائح 
المعمول بھا الصادرة عن سلطات الدولة والسلطات المحلیة؛ (ب) وإبلاغ المشتري على الفور بأي 

التفریغ العرضیة) الذي من المحتمل أن    حدث لھ تأثیر ضار كبیر (مثل الحرائق والانفجارات وعملیات
یؤثر على جودة السلع أو الخدمات المتعین تسلیمھا؛ (ج) وإبلاغ المشتري على الفور بأي ادعاءات أو 
نتائج تتعلق بحالات انتھاك الأنظمة أو اللوائح المعمول بھا والتي من المحتمل أن تؤثر على جودة السلع  

) والسماح لممثلي المشتري بتفتیش مرافق المورد، وتجرى عملیات أو الخدمات المتعین تسلیمھا؛ (د
التفتیش ھذه في أوقات مناسبة وبعد تقدیم إخطار مناسب؛ (ھـ) والتنفیذ الفوري لأي إجراء تصحیحي 
قد یطلبھ المشتري بصورة مناسبة، بما في ذلك (على سبیل المثال لا الحصر) الالتزام بالعناصر المناسبة 

نامج البیئة والسلامة والصحة الصناعیة الذي یتقید بھ المشتري في عملیاتھ الخاصة. ویجب والمھمة لبر
على المورد تزوید المشتري بمعلومات دقیقة بشأن المواد الكیمیائیة المستنفدة للأوزون المستخدمة في  

 منتجاتھ أو عملیاتھ عندما تتطلب أي لوائح أو أنظمة معمول بھا ذلك.

یشُار في ھذه الوثیقة إلى أي أحكام أو إقرارات أو اتفاقیات یتطلبھا أي نظام أو لائحة یتعین (أ)    الامتثال. .23
إدراجھا في العقد الناتج عن قبول أمر الشراء بالإحالة إلیھا في صلب ھذه الشروط والأحكام، بما في  

مل بسبب العرق ذلك على سبیل المثال لا الحصر، تلك التي تحظر التمییز ضد أي موظف أو متقدم للع
أو اللون أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو الأصل القومي أو الإعاقة الجسدیة 

 أو العقلیة وتلك التي تنص على توظیف قدامى المحاربین ذوي الإعاقة وقدامى محاربي حرب فیتنام.

بموجب أمر الشراء الماثل بالمعنى المقصود في الأنظمة (ب) یضمن المورد عدم تزویر أو تقلید أي سلعة تشُحن  
 واللوائح المعمول بھا الساریة علیھ وعلى بلد المشتري. 

(ج) عند تصنیع السلع أو تقدیم الخدمات موضوع أمر الشراء، لا یستخدم المورد الشباب إلا على النحو الذي  
 تسمح بھ السیاسة التالیة بشأن توظیف الشباب:

. یتعین عدم استخدام أي شخص 16یتعین عدم استخدام أي شخص دون سن    –والصحة والسلامة  العمر   )1
ً مع أحكام الصحة والسلامة  18و 16یتراوح عمره ما بین  ً ما لم یكن ھذا الاستخدام متوافقا عاما

 والأخلاق من الأنظمة الساریة على المورد والمشتري؛
ساعة من   48") العمل أكثر من شابسنة ("  18عن لا یطُلب من أي شخص یقل عمره  -الساعات  )2

ساعة من العمل الإضافي في الأسبوع، ولا العمل أكثر من ستة أیام في   12الوقت المحدد بانتظام و
 الأسبوع؛

لا یجوز استخدام أي شاب ما لم یمتثل ھذا الاستخدام لجمیع الأنظمة واللوائح المعمول   - النظام واللوائح   )3
 السن وساعات العمل والتعویض والصحة والسلامة؛بھا فیما یتعلق ب

یوافق المورد على الخضوع لعملیات تفتیش دوریة للتحقق من الامتثال من قبل المشتري أو شركاتھ  )4
 التابعة وممثلیھ، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات الامتثال وتقدیم شھادات سنویة للامتثال لما سبق.

إنتاج أي سلعة مشحونة بموجب أمر الشراء باستخدام أي دم بشري أو مكون دم أو أنسجة من  ) 1(د) في حالة (
ً أو من مواد مشتقة منھ (یشُار إلیھا مجتعة بـ"  ) أي سلعة  2")؛ أو (الأنسجةمتبرع حي أو متوفى دماغیا

إلیھا   ) تسلیم أي تسلیمات تتضمن بموجب أمر الشراء نتائج جرى التوصل3تحتوي على أنسجة؛ أو (
باستخدام أنسجة، یتعھد المورد ویوافق على أن أي أنسجة من ھذا القبیل قد جُمعت أو ستجُمع وفقاً لموافقة  
ً بموجب القواعد العامة وتفویض المریض بموجب الأنظمة واللوائح الساریة على   مستنیرة نافذة قانونا



جعة المؤسسیة، ویجوز للمشتري أو المشتري المعمول بھا وقت الجمع ومع مراعاة موافقة مجلس المرا
شركاتھ التابعة مراجعة نموذج الموافقة المستخدم في جمع أي من ھذه الأنسجة، وكذلك إجراء أي عملیة  
مراجعة لاحقة، على أن یكون المورد ھو المسؤول الوحید عن الحصول على موافقة وتفویض المریض 

 المناسبین.

")، یلتزم المورد بجمیع القواعد  مقراتري أو أي من شركاتھ التابعة (" ) أثناء التواجد في مقر المشت1(ز) (
واللوائح الساریة على المقرات. ویكون المورد مسؤولاً عن موظفیھ ووكلائھ أثناء وجودھم في المقرات  
سواء وقع أي من أفعالھم خارج نطاق ومسار عمل المورد أو مشاركتھ من عدمھ. ویجب على المورد التأكد  

موظفیھ ووكلائھ ینتقلون مباشرة إلى الموقع المتعین تقدیم الخدمات فیھ ولا یدخلون أي جزء آخر من    من أن 
) یوافق المورد على أنھ یجوز للمشتري أو شركاتھ التابعة، حسب  2المقرات، إلا وفقاً لتوجیھات المشتري. (

ھم في المقرات أو مغادرتھم أو الحالة، البحث عن موظفي المورد ووكلائھ ومركباتھم وحزمھم أثناء وجود
) یتعھد المورد بأن جمیع موظفیھ ووكلائھ یحملون أثناء وجودھم في المقرات تصاریح إقامة  3دخولھم. (

 ساریة (النوع والغرض) وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بھا في إقلیم المشتري.

م وأمر الشراء لأنظمة المملكة العربیة . تخضع ھذه الشروط والأحكاالقانون الحاكم(أ)    تسویة النزاعات. .24
 السعودیة، بغض النظر عن مبادئ تنازع الأنظمة أو محل إقامة المشتري.

. في حالة نشوء نزاع بسبب أمر شراء أو فیما یتعلق بھ، وتعذر تسویتھ ودیاً خلال  الاختصاص القضائي(ب) 
خطار بالنزاع إلى الطرف الآخر، یحُال ھذا  ) یوماً من تاریخ تقدیم أحد الطرفین إ45فترة خمسة وأربعین (

 النزاع إلى المحاكم المختصة في [الریاض]، بالمملكة العربیة السعودیة.

. تكون إجراءات تسویة النزاع سریة ولا یجوز لأي من الطرفین الإعلان عن طبیعة أي نزاع عدم الإعلان(ج) 
 بالقدر الذي یقتضیھ النظام.أو أي نتیجة تسفر عنھا إجراءات قضائیة إلا 

بالنسبة إلى الفترة التي تبدأ عند قبول المورد أمر الشراء أو بدء الأداء أو شحن أي   مراجعة الحسابات. .25
 4سلع أو تقدیم أي خدمات (أو توفیر أي تسلیم ناتج عن ذلك) فیما یتعلق بأمر الشراء وتنتھي بعد 

ء بالكامل أو إلغاء أمر الشراء من قبل المشتري، یوافق سنوات على الأقل من إكمال المورد أمر الشرا
المورد على عمل الدفاتر الكاملة، والفواتیر، وسجلات المدفوعات، والمراسلات، والتعلیمات، 
والمواصفات، والخطط، والرسومات، والإیصالات، والأدلة، والعقود، وأوامر الشراء، والإقرارات 

لسجلات المتعلقة بأمر الشراء، بما في ذلك السلع أو الخدمات الضریبیة، والمذكرات، وغیرھا من ا
المقدمة بموجبھا، وإذا أمكن، تكلفة المواد المستخدمة، والنفقات المتكبدة، وساعات العمل، والاحتفاظ بھا 
والمحافظة علیھا وفقاً للمبادئ والممارسات المحاسبیة المقبولة عموماً والمطبقة باستمرار من سنة إلى  

. ویحق للمشتري مراجعة أو فحص، أو الأمرین معاً، جمیع ھذه العناصر، سواء بصورة مباشرة أخرى
أو عن طریق ممثلھ أو وكلائھ المفوضین، خلال ساعات العمل العادیة وبعد تقدیم إخطار مسبق بمدة 
مناسبة. وإذا أظھرت أي عملیة مراجعة للحسابات أو فحص أن المورد قد حصل من المشتري أكثر 
مما كان یحق لھ تحصیلھ بموجب أمر الشراء، فیجب على المورد أن یرد للمشتري على الفور أي مبلغ 
زائد. وفي حال أظھرت أي عملیة مراجعة للحسابات أو فحص أن المورد قد حصل ما نسبتھ أكثر من  

ضاً أن  %) أكثر مما كان یحق لھ تحصیلھ بموجب أمر الشراء، یجب على المورد أی 5خمسة في المئة (
 یرد إلى المشتري تكلفة ھذه المراجعة بالإضافة إلى المبلغ الآخر المستحق عملاً بھذه المادة.

باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحة بخلاف ذلك بموجب أمر الشراء الماثل، لا یجوز  التنازل. .26
التنازل عن أمر الشراء الماثل أو أي حق أو التزام بموجب ھذه الاتفاقیة أو نقلھ بأي شكل آخر (سواء 
ً أو بحكم النظام أو خلاف ذلك)، دون موافقة كتابیة صریحة مسبقة من الطرف الآخر، ولكن   طوعا
شریطة أنھ لا یجوز للمشتري، دون موافقة المورد، التنازل عن أمر الشراء وحقوقھ والتزاماتھ بموجب 

) إلى أي طرف من الغیر فیما یتعلق 2) إلى أي من شركاتھ التابعة، أو (1ھذه الاتفاقیة كلیاً أو جزئیاً (
اد یكون كلھا، أو في حالة اندماج بنقل ملكیة جمیع أعمالھ المتعلقة بأمر الشراء أو بیعھا كلھا أو ما یك

المشتري أو توحیده أو حدوث تغییر في سیطرتھ أو أي معاملة أخرى مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا  



قام المشتري أو أي من شركاتھ التابعة بالتخلي عن أي منتج أو خدمة تكون موضوع أمر الشراء الماثل 
ئذ أن یتنازل لصالح الشخص أو الكیان الذي یحصل على  أو بیعھا أو نقل ملكیتھا، فیجوز للمشتري عند

ذلك المنتج أو الخدمة عن أیاً من حقوقھ بموجب أمر الشراء الماثل المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المعنیة. 
ویجب أن یتحمل أي متنازل إلیھ مسموح بھ جمیع التزامات المتنازل لھ بموجب ھذه الاتفاقیة (أو بالقدر  

ج أو الخدمة الساریة، إن أمكن). ویعد أي تنازل أو نقل ملكیة مفترض ینتھك أحكام ھذه المتعلق بالمنت
 باطلاً.  26المادة 

(أ) علاقة المشتري بالمورد ھي من نوع العلاقة التي تقوم بین المتعاقدین المستقلین، ولا یجوز   العلاقة. .27
حق أو سلطة لإنشاء أو تحمل  ) یمنح أي طرف أي 1تفسیر أي شيء وارد في ھذه الوثیقة على أنھ (

) تقدیم المشتري والمورد بوصفھما شریكین أو  2أي التزام من أي نوع نیابة عن الطرف الآخر أو (
 مشروعاً مشتركاً أو مالكین مشاركین أو وكلاء أو غیر ذلك بوصفھما مشاركین في مشروع مشترك.

 ظرف من الظروف.   (ب) المشتري لیس مسؤولاً عن أي من شركاتھ التابعة تحت أي

 (ج) العلاقة القائمة بین المشتري والمورد لیست علاقة حصریة. 

یتمثل الھدف من العناوین المستخدمة في ھذه الوثیقة في تیسیر الإحالة فقط ولا یجوز  أحكام متنوعة. .28
استخدامھا لأغراض تفسیریة. ولا یشكل عدم تصرف أي من الطرفین فیما یتعلق بخرق الطرف الآخر 

ي حكم یرد طي ھذه الوثیقة تنازلاً. وفي حالة اعتبار أي حكم یرد طي ھذه الوثیقة باطلاً أو غیر قابل  لأ
للتنفیذ، فیجب تفسیر ھذا الحكم تفسیراً ضیقاً، إن أمكن، أو اعتباره غیر نافذ، ولا تتأثر الأحكام المتبقیة 

ھذه الوثیقة ساریة بعد تحقیق أمر  بذلك. وتبقى الشروط والأحكام الخاصة بأمر الشراء والواردة في
الشراء. تم تحریر ھذه الشروط والأحكام باللغتین العربیة والانجلیزیة، ویسود النص باللغة العربیة في  

 حال التضارب بین النصین. 
 


